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    ملخّص
وبالنظر لهذه الأهمية فقد  يعد الضرر الطبي ركنأ أساسيا من أركان المسؤولية الطبية،

سعى المشرع الجزائري إلى ضبط الإطار القانوني المتعلق بهذا الموضووع وحودد المسوؤوليا     

وميز في هذا الصدد بين نوويين مون   ه. تبعا لنوع الضرر ومعاييره والجهة المتسببة به ونتائج

خصوية، والاانيوة   المسؤوليا  الطبيوة، الأولوى تتعلوق بمسوؤولية الطبيوع المعواله بصو تها لش       

 .بمسؤولية المستش ى العام كمرفق يام

وقد توصلنا الى مجموية من النتائه، تتمحور في غموض الأسس القانونية التي تقوم 

يليها المسؤولية الطبية، وغياب التكوين والتدريع القضائي المختص للقاضي الإداري الذي لم 

 يواكع التطورا  الطبية المعاصرة.

 .: الضرر الطبي، الطبيع، المستش ى، المسؤوليةحيةالكلما  الم تا
Abstract: 

Medical damage is an essential component of medical responsibility. In view 
of this importance, the Algerian legislator sought to control the legal framework on 

the subject and defined the responsibilities according to the type of the damage, its 

criteria, the cause and consequences of the injury and distinguished between its 

quality of the medical responsibilities. The first concerns the treating physician's 

responsibility in his personal capacity, and the second concerns the general hospital as 

a public facility. We reached a set of results concerning the ambiguity of the legal 

foundations, the basis of medical responsibility and the absence of training specialized 

judicial training of the administrative judge which did not keep up with contemporary 

medical developments 

Keywords: Medical damage; Doctor; Hospital; Responsibility. 
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 :مقدّمة
لحماية القانونية بل والدستورية ابالنظر لأهمية وقيمة الصحة البشرية، و

جزء ضخم من مرافقها لحماية ويلاج  المك ولة لها، فقد يملت الدول يلى تخصيص

يلجأ الذي  صحة مواطنيها، وظهر ما يعرف بالمرفق الطبي العام أو المستش ى العام

 إليه المريض من أجل الاستش اء من أي مرض أو ضرر قد أصابه.

يجد الكاير من المرضى المتوجهين  يندما، العكس قد يحدث تماماغير أن 

سبع في تدهور تثر أو تتؤأن سهم ضحايا أخطاء طبية  للعلاج في المستش يا  العامة

ة قيام المسؤولية الطبية ، مما يترتع يليه بالضرورمش ائه حالتهم الصحية بدلا من

 يلى كل من تسبع في هذا الأمر.

وهنا نقف أمام نويين من المسؤوليا  الطبية، الأولى تتعلق بالمسؤولية 

والتي يمكن أن تمتد لتشمل الطاقم الطبية للطبيع المعاله بص ته الشخصية، 

سواء أكانت  ،لتزامهم بحماية المريضانطلاقا من االبشري القائم بالعمل معه 

غير يمدية، وأما المسؤولية الاانية فهي مسؤولية المستش ى  مهم يمدية أؤأخطا

هناك  غير أن، تواجده بالمستش ىكمرفق يام يما ينشأ من أضرار للمريض جراء 

ى الطبيع إلبمدى الت رقة والتمييز بين الأخطاء الطبية التي تنسع  تتعلقة يشكالإ

 ؟ليا ؤوكأساس لتحديد المس لى المستش ى كمرفق يامإخطاء الطبية التي تنسع والأ

من أجل دراسة النقاط القانونية المختل ة التي يايرها الموضوع، تتبنى 

ية ين الأضرار الطبية في الدراسة المنهه الوص ي في يرض أسس المسؤولية المدن

قة وتحليل نصوص المواد المستش يا  العامة، من خلال تناول الأدبيا  ذا  العلا

الصادر  18/11القانونية، لاسيما القانون الأهم والأحدث في هذا المجال، وهو القانون 

ومدونة أخلاق الطع، الصادرة بموجع  ، والمتعلق بالصحة،2018جويلية  02في 

الأحكام كذا و ،1992جويلية  06، الصادر في 276 /92تن يذي رقم المرسوم ال

القضائية ذا  الصلة، واستنباط الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة، كما يضاف له 

وال رنسية وكي ية  ةالمنهه المقارن حيث تقارن هذه الدراسة بين القوانين الجزائري

 .بالموضوعمعالجتها للإشكاليا  المتعلقة 

المتضرر من خلالها بيان الأطر القانونية التي يستطيع  إلىه الدراسة تهدف هذ

التي يرتكبونها في حقه، وذلك  الأخطاءلة الأطباء أو المستش يا  العامة ين ءمسا

بقصد تهيئة الظروف للطبيع من أجل التشخيص الجيد والمتابعة والعلاج بعد قيامه 
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 بحاجة يكون الذي للمريض الظروف التي ت رضها يليه القوانين وتهيئة بالتزاماته

 الأخطاء ين العامة المستش يا  ، وأيضا تبيان مسؤوليةمناسع يلاج يلى للحصول

 المسؤولية. إثبا  حال المستحقة التعويضا  يلى تأثيرها ومدى فيها تقع التي الطبية

 :وسيتم تناول ذلك من خلال العناصر التالية

 .المبحث الأول: الضرر الطبي للطبيع

 .الطبي الضرر : م هومالأول المطلع

 .المطلع الااني: تطبيقا  الضرر الطبي 

 .المبحث الااني: الضرر الطبي في المستش ى العام

 .المطلع الأول: الضرر الطبي ونظرية المخاطر

 .المطلع الااني: الضرر الطبي ونظرية ت ويت ال رصة في الش اء

 :للطبيب الطبي ول: الضررالأ المبحث
أثناء ممارسة يمله إحدى أهم  الطبية التي يرتكبها الطبيع الأخطاءتمال 

الصور التي يترتع يليها قيام المسؤولية الطبية بشتى صورها، مما يتوجع تحديد 

 إلى، ثم الولوج تحديد م هوم الضرر الطبي إلى للوصولالمقصود بالخطأ الطبي 

أثناء العملية  في التطبيقا  العملية التي يرتكبها الطبيع خلال مرحلة العلاج أو

 الجراحية. 

 :الطبي الضرر : مفهومالأول المطلب
قصوى في موضوع دراستنا، كونه الحجر  أهمية وم هوم الضرر الطبي ذ ديع

المست يد من الخدمة  أصابساس في تحديد مسؤوليا  التعويض ين الضرر الذي الأ

وهنا يتعين يلينا  أي شخص مكلف بالعلاج، ومن طرف الطبيع أ أكانالطبية، سواء 

تحديد الضرر  إلىتحديد م هوم الخطأ الطبي الذي يقترفه الطبيع قصد الوصول 

 الناجم ينه وأنوايه وشروط تحقيقه.

 :أولا: مفهوم الخطأ الطبي
 ظمسلك الطبيع لا يقع من طبيع يقنه: " تقصير في يعرف الخطأ الطبي بأ

 ،2004)البقلاوي،  روف الخارجية التي أحاطت بالطبيع المسؤول"ظوجد في ن س ال
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 أداء ثناءأكل تقصير ارتكبه الطبيع  يلىالطبي  الخطأم هوم وهنا ينصرف (. 77ص.

 التي ارتكبها؟ الأخطاءل الطبيع ين جميع ءن يساأخدمته الطبية، ولكن هل يمكن 

كونه الرائد في  منه حول هذه المسألة انقسم ال قه وخصوصا ال رنسيقد ل

، كما أن يرّف الخطأ من وجهة نظره تجاهالى اتجاهين، بسبع أن كل إهذا المجال 

لها من أيمال وأنماط السلوك  كلمةٌ واحدة يندرج تحتها أيداد لا حصر هي كلمة الخطأ

 .(81ص. ،2018 )قوادري، الإنساني

الجسيم وال احش وغير  الخطأول منهما بأن الطبيع لا يسأل إلا ين فيرى الأ

ل ينها، فيما ذهع الاتجاه أالبسيطة لا يس الأخطاءن إالمقبول وغير المغت ر، وبالتالي ف

المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية ين  الأخطاءأن الطبيع يسأل خصوصا في  إلىالااني 

ته وخطورته وكبره أو صغره، فهو في الخطأ الذي صدر منه بصرف النظر ين جسام

 للشخص الذي يعالجه مصدر لمسؤولية الطبيع ين الضرر الذي يحصل الأحوالكل 

القانون لم يستان الطبيع من المسؤولية ين  نإ، حيث (177ص. ،2009)الجميلي، 

للطمأنينة والاقة والحرية  الأطباء، بصرف النظر ين حاجة بسيطةخطائه مهما كانت أ

والحق في  ،الحماية من أخطائهم إلىوالتي لا تنقص في حاجة المريض  ،في يملهم

لة ءالحصول يلى التعويض يند وقوع الخطأ، وهو ما انتهى له القضاء في فرنسا بمسا

بسبع  ،ه الطبي مهما كان نويه أو جسامته أو حجمه أو خطورتهئالطبيع ين خط

 ،ص2014 )ياماني،كبر للمتضررأؤولية والحرص يلى توفير حماية تطور فكرة المس

.172). 

 فيالمشرع الجزائري في يدم التعرض للتعري ا ، فقد يرف  تهويلى غير ياد

الخطأ الطبي بأنه: كل خطأ يرتكبه ممارس طبي  18/11من قانون الصحة  353 المادة

خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، والذي يمس السلامة الجسدية أو  الصحةأو مهني 

، أو يتسبع في وفاة خطرض، ويسبع يجزا دائما ويعرض الحياة للمريلالصحية ل

ومما نلاحظه في هذا التعريف أن المشرع الجزائري اشترط لقيام المسؤولية  الشخص.

خطاء الجسيمة دون غيرها، حدوث الضرر بل نجده قد تبنى نظرية المساءلة يلى الأ

بل قد حصرها في تلك التي تتسبع في العجز الدائم، أو تعرض الحياة للخطر، أو 

 الوفاة.

نجدها كايرة ومتنوية ومتشعبة  فإنناالطبية  الأخطاءويند البحث في صور 

 نحصرها في نويين أساسيين:سانطلاقا من طبيعة المهنة الطبية، غير أننا 
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 صناف نعددها في:ولهذا النوع مجموية من الأ المتصلة بال ن الطبي: الأخطاء -1

المتعلقة بالتشخيص الطبي: فالخطأ في التشخيص في حد ذاته لا  الأخطاء-

لم يطبق  الأخيرإلا إذا تبين بأن هذا  ،خطأ تقوم يليه مسؤولية الطبيع ديع

يستعمل  لمإذا الوسائل اللازمة للتشخيص الصحيح، فعلى سبيل الماال 

 تقومفي التشخيص وكان هذا الجهاز متوفرا، فهنا  جهاز الأشعةالطبيع 

خطأ إذا وفر له المستش ى الجهاز وكان المرض أويعتبر قد  ،مسؤولية الطبيع

 تقومفإن مسؤولية المستش ى هنا لا  ،صعع التشخيص بالمهارة العادية

 .(39ص. ،2008)ييسى، 

الخطأ في اختيار العلاج: الأصل العام أن الطبيع حر في اختيار العلاج  -

ذا اختار إالطبية المعتمدة، وبالتالي العلمية و الأصولالمناسع، ولكن ضمن 

غير مبرر خلافا لما تقتضيه  امن العلاج سبع للمريض ضرر االطبيع نوي

ما تبين بأن حالة  وإذاالمراد تحقيقها،  ايدة التناسع بين العلاج والغايةق

ن حرية الطبيع هنا تنعدم ويكون إف ،طبي واحد بأسلوب إلاالمريض لا تعاله 

 الحل. تباعابملزما 

الخطأ في تن يذ العلاج: في هذه النقطة أكد ال قه ال رنسي يلى دقة القول -

في وجود خلل لتن يذ العلاج وذلك بسبع هامش احتمال الملازم لتن يذ كل 

و يدم احتراز أو أ ،إهمالن كل أا ايتبر القضاء ال رنسي بيمل يلاجي، وهن

نه يلتزم ببذل إمن قبل الطبيع، حيث  أريونة ولو كان ضئيلا يشكل خط

 .(17ص.، 2018 ج ال، -)طرطوش العناية ولا يلتزم بتحقيق النتيجة

ولية: في هذه الحالة يجع التمييز بين حالتين، في القيام بال حوص الأ الخطأ-

فهنا  ،كان الطبيع ويند قيامه بال حوص الطبية لديه الوقت الكافي لذلكذا إف

تاور مسؤوليته ين يدم القيام بهذه ال حوص، أما في حال يدم القيام بهذه 

ال حوص لسرية الحالة فهنا لا تاور مسؤولية الطبيع لحالة الضرورة 

 .(20. ص ،2008 )طاهري،

وبما لها  الأخيرةيلى ايتبار أن هذه الطبي في حال العملية الجراحية:  الخطأ-

الطبيع الجراح هنا يقتضي القدر الكبير  أمن دقة وتعقيد فإن تقدير مدى خط

اء في هذه الحالة تعيين من الدقة والويي والعلم، وهو ما فرض يلى القض

الطبيع الجراح من يدمه، غير أن القضاء استقر إ يين لتقدير خطخبراء طب
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وري من المخاطر مرتبطة بطبيعة التدخل الجراحي يلى قبول وجود قدر ضر

 ذاته. 

الخارجة ين طبيعة  الأخطاء: وهي المهنة بأخلاقيا الطبية المتصلة  الأخطاء -2

 الطبيع ونوجزها في: بأخلاقالمهنة وفنياتها ولكنها متصلة 

 ،نساني وقانونيإخلاقي وأخطأ رفض يلاج المريض: يلى الطبيع واجع  -

وبالتالي التزام الطبيع الذي يعمل بمستش ى يام هو التزام قائم وليس يلى 

ه في حال رفض يلاج أحد أحد المرضى، وهنا يقوم خطأالطبيع رفض يلاج 

خير ين الحضور أو أل في حال التءه كذلك ويساأالمرضى، كما يقوم خط

ضوء خير قاضي الموضوع وذلك يلى أمريض، ويقدر هذا الت ذنقاالتدخل لإ

ل ءظروف الطبيع وارتباطه ومدى خطورة مسؤولية الطبيع، كذلك يسا

)بن  وغ قانونيسالطبيع ين معالجة المريض في وقت غير لائق بغير م

، 92/276من المرسوم التن يذي  42إلا أن المادة  .(26 ص. ،2006وارث، 

المتضمن مدونة أخلاقيا  الطع، تضمنت حق الطبيع رفض تقديم العلاج 

من  09معين لأسباب شخصية، وذلك دون المساس بأحكام المادة لشخص 

الخطر الوشيك، وكذلك أحكام في حال  الإسعافوالمتعلقة بضرورة المدونة 

 الجغرافيو الجنسيو العرقيو ، التي تقضي يدم التمييز الديني07المادة 

 أو السياسي خلال ممارسة الطع في حالا  السلم أو الحرب. والاجتمايي

 من مدونة أخلاقيا  الطع أن 44نصت المادة  تخلف رضا المريض:خطأ -

بغير رضاه، وبالتالي هو من  الإنسانالأصل العام لا يجوز المساس بجسم 

نه يلزم أيقرر تقديم العلاج لن سه بدون تدخل من أحد، فالقايدة العامة 

لقيام الطبيع بالعلاج أو بالعمليا  الجراحية الحصول يلى رضا المريض 

ويحمله تبعة المخاطر  ئاذلك، ويدم توفر هذا الرضا يجعل الطبيع مخطب

 .الناشئة ين العلاج

نه إالمريض صحيحا ف ايلام المريض: لكي يكون رضإ لعدمالطبيع  أخط -

المريض بطبيعة العلاج ومخاطره  إيلاميقع يلى ياتق الطبيع التزام 

ن لم إضرار وجميع الأ ل الطبيع ينءساوالبدائل المتاحة والمقترحة، وإلا يُ

من قانون الصحة  343حيث نصت المادة ي خطأ يلى صحة مريضه، أيرتكع 

يلى واجع الإيلام الذي يتحمله الطبيع المعاله في مواجهة المريض  18/11
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خذ به القضاء أوهو ما ومن ثم احترام حرية اختياره بقبول العلاج أو رفضه، 

ن ألية جراحية جزئية لمريض دون يم إجراءحين حمل الطبيع المسؤولية ين 

أشد خطورة، حيث كان أمام  أخرىن تلك العملية ستتبعها يملية أيخبره ب

مما  ،يملية واحدة إجراءالمريض يرض آخر من طرف طبيع ثان اقترح يليه 

، (26ص. ،2008)طاهري،  ترتع قيام المسؤولية الطبية يلى هذا الطبيع

من مدونة أخلاقيا  الطع  51وخلافا لكل ذلك فقد أجاز  المادة  غير أنه

إمكانية إخ اء تشخيص مرض خطير يلى المريض لأسباب مشروية يقدرها 

الطبيع، يلى أن يتم إخبار الأسرة، مالم يمنع المريض مسبقا يملية الإفشاء 

 هذه.

طبية ال الأخطاءفشاء الأسرار الطبية: وهو من أهم صور وتطبيقا  إخطأ -

بالنظر لشيوع وخطورة هذه وتصيع المرضى في يرضهم وشرفهم، و

 ،قر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية والتأديبية للطبيعأفقد  الأخطاء

من قانون  206/1من قانون العقوبا ، والمادة  30حين نص في المادة 

 خلاقيا أمن مدونة  37و 36الصحة وترقيتها المعدل والمتمم والمادتين 

من المرسوم  3المتعلقة بالممارسين الطبيين، والمادة  3الطع، والمادة 

ساسي للمسايدين الطبيين في المتعلق بالقانون الأ 109/91التن يذي 

المتعلق  91/10من المرسوم التن يذي رقم  3نعاش، والمادة ير والإدالتخ

 بالسر المهنيبالقابلا  يلى التزام العاملين في كل هذه المجالا  

 .(401ص. ، 2017)مخاطرية،والمحافظة يليه

 :ثانيا: مفهوم الضرر الطبي
لى ما يخل ه العلاج الطبي من نسع ضئيلة من المخاطر، إينصرف الضرر الطبي 

العلمية المتعارف  والأصولحيث يتم العلاج الطبي بص ة مشروية بما يوافق القوايد 

و حدوث ألى الأقل يدم اكتماله يليها التي ينته ين يدم حدوثها يدم الش اء، أو ي

الذي  الأذى، وبالتالي فالضرر هو (11،ص.2007)ثرو ،و آثار غير مرغوبةأمضاي ا  

يلحق المريض المضرور في جسمه أو ماله أو شرفه أو يواط ه، ويكون إما ماديا 

ياهة أو  إلحاقو أجرح  بإحداثذى في جسمه أالمريض الخاضع للعلاج من  بإصابة

أو أي يجز حركي أو التسبع في موته أو المساس بأي مصلحة ذا  ص ة مالية أو  إياقة
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وهو ما يلحق المريض من آلام داخلية ن سية أو ما  امعنوي راقتصادية، وقد يكون الضر

ي سر خاص به بمناسبة العلاج، ومن هذه الأنواع من أيصيع حياته الخاصة من كشف 

،  ومادام الطبيع قد باشر يمله في يلاج الضرر تتجسد مسؤولية الطبيع المعاله

ف ي هذه الحال لا يتحقق الضرر لعدم  ،العلمية الأصولمريض بعناية ويقظة واتبع 

لأن الطبيع ملزم ببذل يناية وليس بتحقيق  ،ش اء المريض كليا أو جزئيا

 .(42ص. ،2008)حروزي، نتيجة

لة المؤسسا  ءمسا وهنا نص القانون ال رنسي يلى الحالا  التي تترتع يليها

الصحية بالنسبة للأضرار الناتجة ين انتشار العدوى داخل هذه المؤسسا ، أو بالنسبة 

سببها استهلاك هذه الأدوية، يلمسؤولي ومنتجي وموزيي الأدوية ين الأضرار التي 

 بحيث تقوم مسؤولية المستش يا  الصحية في هذه الحال.

" Bianchiنسي في قضية بيانشي" وبناء يلى ما تقدم فقد حكم القضاء ال ر

والذي تتلخص وقائعه بأن السيد بيانشي كان يعاني من  ،1995الصادر سنة 

صيع أدخل المستش ى، حيث خضع ل حوصا  يادية لكنه أاضطرابا  في الدماغ و

الابتدائية  الإداريةلى رفع قضية أمام المحكمة إثرها بالشلل التام، مما أدى به إيلى 

للتعويض، غير أن الحكم صدر ضده لعدم ثبو  خطأ المستش ى، ليطعن أمام مجلس 

الى جمعية  ا، لكن م وض الدولة دياغير أن تقرير الخبير المعين كان سلبي ،الدولة

مكانية تعويض السيد بيانشي يلى أساس المسؤولية بدون إيامة للمجلس للبحث في 

 .(15،ص.2007)ثرو ، خطأ، وهو ما حصل في النهاية

وللضرر الطبي مجموية من الصور إلا أنه يمكن حصرها في صورتين 

 أساسيتين هما:

لحاق خسارة أو ت ويت كسع مال يلى الشخص إ: ويتمال في الضرر المادي-1

المضرور، كأن يصيبه الضرر في جسمه فأثر يلى قدراته ومواهبه يلى العمل وقد 

ن يقع الضرر يلى الحق المالي للشخص المضرور، كما يجعله مقعدا طريح ال راش، أو أ

يضا ما فا  المضرور من كسع بسبع درجة العجز الجزئي أو الكلي الذي أقعده أيشمل 

 .(91ص. ،2006)بن وارث،  ين العمل وتسبع في انقطاع رزقه

يمس بالسلامة  اجسماني ان، فقد يكون ضرريان فرياوللضرر المادي نوي

 يصيع المصلحة المالية للمضرور. امالي االجسمانية، وقد يكون ضرر
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ثر يلى الن س ؤوهو الضرر الذي يمس ياط ة وشعور المضرور وي الضرر المعنوي:-2

لحاق الآلام بها دون أن ينتقص ذلك من قدرته يلى العمل والكسع والصحة المادية، إب

ثبا  عنوي تتجلى فيه صعوبة أكبر من ناحية الإوالضرر المادي يلى خلاف الضرر الم

والتقييم، ورغم أن ال قه اختلف بين مؤيد ومعارض في التعويض يلى هذا الضرر من 

مكانية التعويض إايترف ب 1961لا أن مجلس الدولة ال رنسي وبداية من سنة إيدمه، 

ن أقر خذ به المشرع الجزائري حيأين الأضرار المادية، وهو ن س النهه الذي 

بالتعويض ين الضرر المعنوي الناته ين الضرر المادي، كالضرر الجمالي وكذا 

حساس بمشاير لإ، كالاضطرابا  الن سية واتالتعويض ين الضرر المعنوي البح

، وذلك في العديد من المواد، منها المادة ( 213. ،ص 2014)ك يف،رةسالحزن والح

وضيق من نطاق التعويض  2005غير أنه ياد في تعديل  ،من القانون المدني 182

 ين الضرر المعنوي وحصره في المساس بالحرية والشرف والسمعة.

نه يتوجع بالضرورة أن يكون له شروط إف ،وإذا كان للضرر يقوبة وجزاء

بتوافرها مجتمعة يتحقق هذا الضرر، وأول هذه الشروط هي شرط تحقق الضرر، 

ن يكون قد وقع بال عل كمو  المريض أو أمحققا وموجودا أي  بمعنى أن يكون الضرر

صابته بجرح في جسمه أو تل ا في ماله، كما يمكن أن يتحقق الضرر في حال وقويه إ

صابة خطيرة إنه لم يقع بعد ولكنه مؤكد الوقوع، كأن يصاب شخص أمستقبلا، أي 

 ،2002)اللصاصمة،  ثر يلى قدرته المستقبلية في العملؤيتأكد من خلالها أنها ست

 .(65ص.

ثبو  أن المديي كان من الممكن أن يكون  ،ويشترط لصدور الحكم بالتعويض

في وضع أفضل لو لم يرتكع ال عل الضار في حقه متى كان الضرر الذي لحق به قد 

 وقع بال عل.

ن يكون أوأما الشرط الااني، فيتعلق بشخصية ومشرويية الضرر، بمعنى 

نابة أو خلف، إذا كان المضرور في حالة إلا إ ،و من أصابه الضررالمطالع بالتعويض ه

حيث يدرس القاضي هذه  ،كأن يكون وارثا مالا، وهنا يمكنه المطالبة بالتعويض

المسألة ضمن قايدة المصلحة والص ة، لكن الأمر يختلف في حالة الضرر الذي يلحق 

لشخصي للضرر وقايدة الص ة اطابع راد بالرغم من حالة التطابق بين الفبالأ

والمصلحة في التقاضي، فالضرر الذي يمس الضحية ن سها لا ياير أي ملاحظا ، لكن 
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شكال الذي يطرح يدور حول الضرر الجسدي في تحديد هذا الطابع بالنسبة لذوي لإا

 .(84،ص.2006)بن وارث، حقوق الضحية أو المضرور

بمصلحة يحميها القانون، ويلى أما مشرويية الضرر فتتعلق بمساس الضرر 

ايتبار أن الحق في السلامة الجسدية والمحافظة يلى الصحة وتجنع الآلام الجسدية 

والمعنوية هي أمور يك لها القانون فكل مساس بها سيترتع يليه بالضرورة حدوث 

 ضرر يوجع المسؤولية الطبية.

ار الناجمة ين أن المشرع الجزائري قد حصر الأضر إلى وفي هذا الصدد نشير

التأديبية والمدنية إلى قيام المسؤولية الخطأ الطبي والتي تقتضي إضافة إلى قيام 

 في: العجز الدائم 18/11من قانون الصحة  353بموجع المادة المسؤولية الجزائية، 

 التسبع في الوفاة.و تعرض الحياة للخطرو

 :المطلب الثاني: تطبيقات الضرر الطبي 
نه يتوجع يلينا بالضرورة أن نتعرض إلم هوم الضرر الطبي فبعد التعرض 

لصور وتطبيقا  هذا الضرر وذلك من خلال دراسة صور هذا الضرر في مرحلتين 

والمرحلة الاانية متمالة في مرحلة  ،ساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة العلاجأ

 الجراحة.

 :أولا: صور الضرر الطبي خلال مرحلة العلاج
لاج الطبي هي المرحلة التي تبدأ بالتشخيص، وفيها يصف الطبيع مرحلة الع

الأدوية للمريض ويحدد طريقة وكي ية يلاجه، وهنا يتعين يلى الطبيع بداية الالتزام 

بالعلاج الذي اختاره الطبيع ، وأن  راضيا يلام المريض بمرضه حتى يكون المريضإب

ج والجراحة، ويترتع يلى يدم يحاط المريض من قبل طبيبه بمخاطر ومضاي ا  العلا

مسؤوليته ين النتائه الضارة والناشئة ين تدخله حتى  مريضيلام الإقيام الطبيع ب

، وهو ما أخذ  به المحاكم ومن (92ص. ،2008)ييسى،  في حال يدم ارتكاب خطأ

من القانون المتعلق بالآداب الطبية  35المادة كقبلها القوانين الوطنية والمقارنة 

يلام الطبيع لمريضه وبص ة صريحة وواضحة، إال رنسية يلى ما يكون من موجع 

أن  2004مارس  04الصادر في  2004 /303من القانون ال رنسي  11يتبر  المادة او

 أو للمريض الحق في أن يكون يلى يلم بكل النتائه والطوارئ والمخاطر المتكررة،

لى حق إضافة إيتيادي بالنتائه الناتجة ين التدخل العلاجي، االنتيجة المتوقعة بشكل 
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المريض أن يكون يلى يلم بكافة البدائل العلاجية والنتائه المتوقعة فيما لو رفض 

، وفي هذا السياق خطت محكمة النقض ( 102،ص. 2018 )شنة، المريض العلاج

صابة مريض بتع ن، حين قرر  إاق في حالة ال رنسية خطوة كبيرة في هذا السي

مسؤولية العيادة بسبع إصابة المريض في قاية العمليا  مايدا في الخطأ من جانبها 

ألزم الطبيع  1997في ري  25وفي قرارها الصادر بتاريخ  1996ماي  21وذلك بتاريخ 

 .(75ص. ،2008)طاهري،  لزامبإيلام المريض ويقع يلى ياتقهم القيام بهذا الإ

نطلاقا من يدم اهذا الالتزام ينصرف في حال يدم الرضا من طرف المريض 

نسان دون رضاه، فهو الذي يقر تقديم العلاج من يدمه حيث جواز المساس بجسم الإ

مور التي يركز يليها ال قه والقانون والقضاء، موافقة المريض ورضاه من أهم الأ دتع

المريض أو من ينوبه  ارض ضرورةع مباحا وهنا يتطلع من أجل أن يكون تدخل الطبي

من قانون  23وذلك بمقتضى المادة  ،شريا أو قانونا كتابة أو ش اهة صراحة أو ضمنا

 .18/11الصحة 

غير أنه يمكن وفي حالا  محددة الاستغناء ين رضى المريض، وذلك يندما 

سلامته يكون التدخل الطبي غير منطلق من الحق في التطبيع أو حق المريض في 

نما انطلاقا من الواجع الم روض يلى الطبيع بمقتضى شريية قايدة إالجسدية، و

وما يدا ذلك لا يجوز للطبيع اتخاذ  ،خطار العامةقانونية، كحالا  الأوبئة والحروب والأ

 .(127ص. ،1996 )الهيرش، جراء أو يمل في حق مريض دون رضاهإي أ

خلال الخطأ في التشخيص والذي قد صور للضرر في العلاج من  أيضاكما توجد 

الطبيع الذي أخذ بكل الاحتياطا  اللازمة، ويظل  إلىيرجع الى العلم ذاته وليس 

الطبيع هنا بعيدا ين المسؤولية التي تنته ين هذا الخطأ في التشخيص، وهو ما أخذ 

بالصعوبا   لإدراكهفي هذه المسألة  الأطباءبه القضاء الذي ظل مت هما لموقف 

قضائي  إمبد إرساءدرجة  إلىمشاكل التي يلاقونها وهم يشخصون الأمراض، وال

 ،2011 )منير،ا مستقر وهو أن الغلط في التشخيص لا يمال في حد ذاته خطأ طبي

 .(527 ص.

وأما صور الضرر في مرحلة العلاج من خلال وصف العلاج فهي المرحلة الأهم 

لتحديد طريقة العلاج الصحيحة والملائمة للمريض، والطبيع هنا ملزم ببذل يناية 

وليس بتحقيق نتيجة، وذلك باختيار العلاج والدواء الملائمين لحالة المريض بغية 

الله  إلىل هنا ين النتيجة لأن الأمر يرجع ءان الطبيع لا يسإش ائه، ولذا ف إلىالوصول 
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مدى فعالية العلاج من جهة، ومدى قابلية جسم المريض وحالة الاستيعاب ذلك  إلىثم 

 ،، غير أن الطبيع هنا ملزم بأن يرايي الحد اللازم من الحيطة والحذرأخرىمن جهة 

الكيميائية التي وأن يأخذ في الايتبار حالة المريض ومقاومته ودرجة تحمله للمواد 

ن إما سبق و مراياةيحتويها دواء معين، ومن ثم تاور مسؤولية الطبيع في حال يدم 

 ،2005 )منصور، امن اللازم وأحدثت ضرر أكارجرية  بإيطاءخطأ في تركيع الدواء أ

من  31و 16من قانون الصحة، والمادتين  352 قد نصت المادة ف، ومن ثمّة (162ص.

لتزام الممارس الطبي بالعلاجا  المعتمدة التي امدونة أخلاقيا  الطع يلى ضرورة 

من  15تحصل فيها هذا الأخير يلى التكوين والخبرة الضروريتين، كما أوجبت المادة 

 طبية.  المدونة يلى الممارس الطبي التحيين والتحسين الدائمين لمعلوماته ال

 :ثانيا: صور الخطأ الطبي خلال العملية الجراحية
 أثناء العملية الجراحية يدة صور بداية من في يأخذ الخطأ الطبي الذي يكون

 العملية ولنا أن نعددها في مايلي: إجراءيدم العناية بعد  إلى الإيلام يدم

بيعة المريض بط ارض يدم أو إيلاميأخذ هذا الخطأ أول صوره في حال يدم 

حرة غير مشوبة  إرادةصحيحا وصادرا ين  اومخاطر العملية، وذلك حتى يكون الرض

بشكل   Epouxtelle ي فرنسا يبر مجلس الدولة في قضية الإرادة، فبعيع من ييوب 

المريض يشمل كل المخاطر المعلومة بما فيها  بإيلامصريح أن واجع الطبيع 

بشكل استانائي، أما المشرع ال رنسي فقد نص في  إلاالمخاطر التي لا تحصل 

حية في المادة في الباب الااني منه تحت ينوان الديمقراطية الص 314/2002القانون 

ودة أو المعهالمريض يشمل المخاطر  بإيلامجع الطبيع اوأن  3ال قرة  1212

ين لم يذكر ح 574من القانون  2وهو ما خال ه المشرع اللبناني في المادة  ،المتوقعة

، بينما المشرع الجزائري ذكر في نص المادة (96،ص.2008)ييسى، المخاطر المتوقعة

ضرورة إيلام المريض بالعلاج أو التدبير الوقائي، يلى  18/11من قانون الصحة   343

التي ينطوي  ةأو الخطير الايتياديةستعجالي المحتمل، ويواقبه، والأخطار وطابعة الا

يادة توقعها، والحلول الأخرى الممكنة، والعواقع المتوقعة في حال  يليها والتي يمكن

، يلى أن يلتزم الممارس الطبي بتقديم العلاج دون الحاجة إلى الموافقة في الرفض

والمهدد لحياة المريض طبقا لنص  يستعجال، أو حال المرض الخطير والمعدحال الا

 من قانون الصحة.  344المادة 
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فإذا كان ذلك بسبع  ،في ال حوصا  السابقة يلى العملية كما قد يكون الخطأ

لسرية  اذا كان تغاضي الطبيع راجعإهمال فإن الطبيع هنا يتحمل المسؤولية، أما الإ

مر لا يستلزم ذلك طبيا لأنه من الأمور المختلف بشأنها الحالة المعروضة يليه أو أن الأ

 ( .96ص. ،2004)وكواك،  فإنه يع ى من المسؤولية في هذه الحال

ير، فإذا كان الأصل العام ذكما قد يكون الضرر كذلك ناتجا ين أخطاء في التخ

أن استعمال المخذر هو من الأيمال الطبية المشروية وأنه لا ضرر فيه متى اتخذ  في 

سبيل ذلك الاحتياطا  التي يطلبها العلم، غير أنه يمكن أن ينته ين التخذير وفاة 

ولا يتحمل  ئالم ولا يمكن التنبأ بها فلا يعتبر الطبيع هنا مخطخارجية ين تقدير الع

 .(113،ص. 2015 ر )مح وظ،المسؤولية ين الأضرار التي تنته ين التخذي

جراء ال حص الطبي إلتزام بالاغير أنه رغم ذلك يقع يلى ياتق الطبيع الجراح 

دانة إي فرنسا بالسابق ين العملية وكذا وضع البنه أو التخذير، حيث حكم القضاء ف

شعار زوجة إالطبيع المخذر كونه لم يقم بمراقبة المريض تحت التخذير رغم 

المريض بعدم صحوة المريض بعد مرور ست سايا ، حيث لم يشف المريض بعد 

طبيع  بإدانةذلك بل ظل مصابا باضطرابا  في التن س، كما حكم كذلك في فرنسا 

من الأرسينوتزول دون أن يقوما ب حصه آخر ومسايده لأنهما أيطيا المريض حقنة 

خطيرة  بإصابةالمريض  إصابةاحتماله لها، وترتع يلى ذلك  إمكانيةللتأكد من 

 .وتوفي بعدها في الحقنة الرابعة

كما يمكن كذلك أن يقع الخطأ خلال التدخل الجراحي، وهنا يكون دور الجراح 

 لإجراءفهو الوحيد الذي له أن يختار وين ذ الوسيلة ال نية اللازمة  اومحدد اواضح

ل ين كل خطأ في اختيار أنه يسإالجراحة وله في ذلك كل الحرية المطلقة، ومن ثم ف

الجراحة، ويدخل في ذلك استعانته  أثناء في وسيلة الجراحة وين كل ريونة

لة، وهو ما قضت به ءمسامما قد يسبع ضررا يترتع يليه ال أك اءبمسايدين غير 

الطبيع الذي يخالف ما جرى يليه العمل بين  ريناأومهملا  دمحكمة "دويه" من أنه يع

العملية الجراحية بشخص حاصل يلى دبلوم في  أثناءفي من حيث الاستعانة  الأطباء

 .(302 ص. ،2011)منير،  قل ذو خبرة طويلة في فن التخذيرالتخذير أو يلى الأ

الخطأ الطبي للطبيع خلال العملية الجراحية فهو الذي يكون في  وأما آخر صور

 إجراءما بعد  إلىالعملية، حيث يمتد هنا التزام الطبيع  إجراءحال يدم العناية بعد 

وانتهاء العملية حتى يت ادى ما قد تترتع يليه العملية من مضاي ا ، ولكي يتمكن 
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المريض من استعادة وييه من التخذير والخروج من الغيبوبة، وهنا فقد حكم القضاء 

نتيجة غياب  أفي الأنف والأذن في جريمة قتل خط أخصائيفي فرنسا بمسؤولية 

جرى له الطبيع أيملية لمريض  لإجراءالطبي ال عال في السايا  التالية  الإشراف

 الأصولسبع في وفاته، بالرغم من أن يملية استئصال اللوزتين نشأ ينها نزيف ت

ويشرين ساية يلى الأقل  أربعةل الطبيع بعد العملية لمدة ظالطبية تقضي بأن ي

 (.33،ص. 2005، )رمضانالطبي المباشر الإشرافتحت 

 :المبحث الثاني: الضرر الطبي في المستشفى العام
تطور العمل في القانون والقضاء الوطني والمقارن في مسألة تحديد ومحاسبة 

لى حد إلى حد الأخذ بنظرية المخاطر، بل تجاوزها إالمتسبع في الأضرار ووصل هنا 

خذ بنظرية ت ويت ال رصة في الش اء وهو ما سنتعرض له من خلال المطلبين الأ

 التاليين:

 :المخاطر المطلب الأول: الضرر الطبي ونظرية
كانت  فإذانظرية المخاطر من آخر النظريا  المعتمدة لتقرير المسؤولية،  دتع

كان أيام تؤسس يلى أساس الخطأ المرفقي سواء  كأصلمسؤولية المستش ى العام 

 بإمكانيةإيترف مجلس الدولة ال رنسي  1993نه بداية من سنة إبسيطا، ف مجسيما أ

دون وقوع خطأ، أي من عام في بعض الحالا  والمسؤولية يلى المستش ى ال إقرار

المخاطر وذلك للايتبارا  التي ساقها المجلس في أنه: " يندما يشكل  أساسيلى 

 إمكانيةيمل طبي ضروري للتشخيص أو لعلاج المريض خطرا يعرف وجوده غير أن 

تحققه استانائية وليس هناك سبع يسمح بالايتقاد بأن المريض سيتعرض له بشكل 

كان تن يذ هذا العمل هو  إذاي، فإن مسؤولية مؤسسة الاستش اء العامة تقوم خصوص

السبع المباشر لأضرار لا يلاقة لها مع الحالة السابقة للمريض ولا مع الضرر المتوقع 

 .لهذه الحالة وتتصف بدرجة قصوى من الجسامة "

س الدولة ر مجلاير من القرارا  المشابهة فقد أقوانطلاقا من هذا القرار والك

ال رنسي مسؤولية تقوم يلى تحمل المخاطر الطبية أو مخاطر العلاج، وهو ما سيؤدي 

هنا  الإشارةالتزام بالسلامة دون أن يلتزم الطبيع طبعا بش اء المريض، كما تجع  إلى

القائمة يلى تحمل المخاطر لا تعني التعويض الآلي  الخطيئةأن المسؤولية غير  إلى

بل لابد لقيامها من فعل ضار، يلى أن العامل المسبع للضرر هنا لم يعد هو الطبيع 
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بل هو العمل الطبي والجراحي ذاته الذي نتجت ينه الاضطرابا  أو المشاكل التي 

العلاقا  السببية بين  يضا لقيامأيعاني منها المريض أو يجزه أو ربما وفاته، كما يجع 

سباب وقوع الااني، أالعمل الطبي والضرر بحيث يكون الأول السبع الوحيد أو أحد 

)سرحان، وباختصار ألا يكون الضرر قد وقع لولا العمل الطبي الذي خضع له المريض

 (.224،ص.2004

ولية المبدأ العام الذي أقره مجلس الدولة ال رنسي في مجال المسؤ إلى ضافةإو

دون خطأ في من تشريعية أخرى لتقديم صورا أخرى  ير الخطئية، فقد جاء  نصوصغ

 مجالا  محددة من الأيمال الطبية وهي:

لا تحتاج  الإجباريالناتجة ين يمليا  التطعيم  الأضرارأن مسؤولية الدولة ين 

من قانون الصحة العامة  L 10-1 خطأ لقيامها، وهو ما نصت يليه المادة إثبا لى إ

  رنسي، أما بالنسبة للتطعيما  الاختيارية فتطبق يليها القوايد العامة للمسؤولية.ال

التي يتعرض لها المتبرع  الأضراردون خطأ ين من كذلك تترتع المسؤولية 

بالدم في الحالا  التي يتم فيها تعديل خصائص الدم قبل سحبه للحصول يلى مصل 

 قانون الصحة العامة ال رنسي.من L 668-10 شديد المناية، مالا المادة

الناجمة ين أبحاث  الأضراردون خطأ ين من كذلك فرض المشرع مسؤولية 

الطبية التي تجرى دون من عة طبية ويلاجية مباشرة لمن يخضع لها بموجع  ةالحيا

(، وقد 72. ص ،2006 )بن وارث، من قانون الصحة العامة ال رنسيL 209-7المادة 

، 18/11من قانون الصحة  393ن س الاتجاه في نص المادة سلك المشرع الجزائري 

إذا يلتزم المرقي وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المبادر بالدراسة العيادية دون 

من عة فردية بالتعويض ين الأضرار الناتجة ين الدراسة للشخص الخاضع لها أو لذوي 

 حقوقه.

ر المستش ى العام ما ايتباالمخاطر الطبية انطلاقا من  إثبا ويند البحث في 

 إلىكافة المواطنين، فقد ذهع رأي في ال قه ال رنسي  إلىيقدم خدماته  هو إلا مرفق

القول بعدم وجود أي يلاقة يقدية بين المرفق الصحي والمريض، وأن هذا الأخير ما 

منت ع بالخدما  التي يقدمها المستش ى العام ماله مال بقية المواطنين الذين  إلاهو 

يقد،  إلىلهم الحق طبقا للقانون واللوائح التنظيمية المنظمة لذلك دون محاجة 

أن مسؤولية ،و إداريةفالعلاقة بين المستش ى والمريض ليست يقدية، بل من طبيعة 
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 الإداريتخضع في اختصاص النظر فيها للقضاء  إداريةهذا الأخير هي مسؤولية 

 (.92 ص ،2008)حروزي، 

 بإقامةيكون  الإثبا المسؤولية أمام القضاء فإن  إقراروكأصل يام ويند محاولة 

 إثبا الأدلة والبراهين وبالوسائل التي حددها القانون، وهنا يلى المريض المتضرر 

 أركان المسؤولية الالاثة.

العمل الضار، الذي يتوجع أن يكون مصدره خطأ الطبيع أو  إثبا فأول ركن هو 

إن كان في الغالع يكون الخطأ مصدر الضرر أو ناته ين خطورة نشاطه، وتش ى، المس

فيتوجع يلى المريض أن يقدم دليلا يلى خطأ المستش ى أو أن نشاطه هو ما سبع 

تقدير هذه  الإداريوجود خطأ من يدمه، وللقاضي  إثبا  إلىله الضرر دون حاجة 

 (.101ص. ،2001)يياشي،  ركن العمل الضار أو ن يه لإثبا الأدلة 

لة الطبيع ين ءالضرر الحاصل، حيث لا يمكن مسا إثبا وأما ثاني ركن فهو 

نقطة البداية  دالمريض، وبذلك تع أصابالخطأ الذي يرتكبه ما لم يقترن بضرر 

لة المستش ى هي تحقق ركن الضرر المرتبط بخطأ المستش ى وليس بغيره، ءلمسا

سواء كان  الإداريةأما المحكمة  الإثبا  لتالي يقع يلى المريض المضرور يعءوبا

الجلوسي،  ) فق الطبي العام أو خطأ المستخدم في هذا المرفقإدارة المرمصدره خطأ 

 (.50 ص ،2007

العلاقة السببية بحيث وقوع خطأ من المستش ى  إثبا وأما الركن الاالث فهو 

ا لم يكن وحصول ضرر يلى المريض لا يعني مباشرة قيام مسؤولية المستش ى م

ين خطأ المستش ى كنتيجة طبيعية له ومرتبطة به  االمريض ناتج أصابالضرر الذي 

علاقة السببية، بمعنى أن يكون الرابطة أو الارتباطا مباشرا برابطة يطلق يليها اسم 

 (47ص. ،2001)يياشي،  بالضرر ارتباط السبع بالعلة أو المعلول االخطأ مرتبط

والضرر ي ترض أن هذا الضرر قد نشأ ين الخطأ أو فبمجرد ثبو  العمل الضار 

أن الضرر قد نشأ ين سبع  إثبا نشاط المرفق العام الطبي، وما يلى هذا الأخير إلا 

له فيه، واستخلاص العلاقة السببية بين العمل الضار والضرر يعد من  اأجنبي لا يد

رقابة مجلس الدولة، ين  الإداريةالمسائل الواقعية التي يستقل فيها قاضي المحكمة 

 الأجنبيأما التكييف القانوني للعلاقة السببية كحكم تعدد الأسباب وكذا تحديد السبع 

)يشوش،  ، لأنها من مسائل القانون لا الواقعفجميعها خاضعة لرقابة مجلس الدولة

 (.201 ص ،2011
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 :المطلب الثاني: الضرر الطبي ونظرية تفويت الفرصة في الشفاء
متمالا في ت ويت ال رصة  بالضرريترف بشكل جديد االقضاء ال رنسي هو من 

في الش اء أو البقاء يلى قيد الحياة إثر الخطأ المنسوب للمستش ى، حيث ذهبت 

ايتبار هذا الضرر شكلا مستقلا ين الضرر الناجم ين  إلىمحكمة النقض ال رنسية 

طأ ال ني ليس من الأمور السهلة للطابع الخ إثبا العجز والمو  في حد ذاته، و إذا كان 

الشخصي العلمي البحت لهذا الأمر ولصعوبته البالغة حتى لذوي الاختصاص في حد 

الدليل والحجة يلى وجود يلاقة سببية بين  إقامةبالك بغيرهم، لذا فإن  ذاتهم فما

مريضه بسببه تتميز كذلك بكاير من الصعوبة  أصابخطأ المستش ى والضرر الذي 

 فكرة غامضة جدا. دكون العلاقة السببية في حد ذاتها تع

وهنا جاء  نظرية ت ويت ال رصة في الش اء كحل ابتديه مجلس الدولة 

ال رنسي لحالة انعدام العلاقة السببية وغموضها والتي تأخذ تطبيقا  كايرة 

 (.428. ص ،2017 )باية، يجابية أو سلبيةإومتنوية، كما قد تأخذ أيضا صورا 

يجابية تتمال في الخطأ في التشخيص الذي قضى به القضاء فالصور الإ

 إثباته، وايترف بأن الخطأ في التشخيص في حالة 1962ال رنسي بداية من سنة 

بالدليل، وإثبا  ذلك أنه كان من الممكن ت اديه حين قضت لأحد المرضى قدر الطبيع 

اني من أي كسر ولكنه بعد تتبع سنوا  من التشخيص حدثت لذلك المريض أنه لا يع

 الإصابةفي آلام ناشئة ين حدوث تورم في يده مكان  مضاي ا  خطيرة متمالة

الطبيع وتم انتداب خبير ليصدر خبرته بانعدام  لقديمة، ليقوم هذا المريض بمقاضاةا

حالة  إليه، مؤكدا أن ما آلت والضرر النهائي الأساسيالعلاقة السببية بين الخطأ 

للخطأ في التشخيص وما ترتع يليه من انت اء العناية  احتمالهنتيجة  هيالمصاب 

المناسبة، وقضت محكمة قرونوبل بتعويض المصاب مسببة حكمها أن الخطأ في 

 (.176،ص.2011)رايس،التشخيص فو  يلى المريض فرصة الش اء

ال حوص  إجراءيدم  إلى اال رصة راجعو أما الصورة السلبية فقد يكون فوا  

التمهيدية، وهي المرحلة التي تمكن المعاله من الحصول يلى المعلوما  الكافية من 

يترتع يليه  اطبي أهذه ال حوص يعد خط إجراءالمريض أو الجراح  وإغ الالمريض 

قيام المسؤولية متى ثبت رابط السببية المؤكدة بين الخطأ والضرر اللاحق بالمريض، 

ويدخل أيضا ضمن هذه الصورة يدم الاستعانة بأخصائي التخذير، وأكده القضاء 
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ال رنسي حين قضى بمسؤولية الطبيع الجراح ين الحوادث التي تنته ين يمليا  

في حق طبيع استعان بطبيع غير  1977صادر سنة التخذير، وذلك بموجع حكمه ال

لموته، وهنا  أفضتمختص في التخذير ليصاب المريض باضطرابا  في التن س 

 ،2009)الجميلي، ايتبر الطبيع مسؤولا ومقصرا في واجع اليقظة والعناية الواجبة

 (.407ص.

 ونتائج الدراسة: خاتمة
 وفي نهاية هذا البحث نخلص إلى النتائه الآتية:

يلى الرغم من كل الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري قصد تحديد أنه  -

الطبية، لأجل تحديد المسؤوليا  وإنصاف المتضررين، إلا أن  الأخطاءالمسؤوليا  الناتجة ين 

ية يادية ئالملاحظ أن المتضرر لا يزال غير مستوف لحقه ين طريق ما يصدر من أحكام قضا

ضدها  الأحكامأو إدارية في هذا الموضوع، وهذا إذا ما حركت الديوى أصلا، والتي تكون أغلع 

القانونية التي تقوم يليها المسؤولية  الأسسبالرفض شكلا أو موضويا أو لعدم وضوح 

فع دلا يخطئ، مما ي االمستش ى ملاك دذلك من التبريرا  التي لا تزال تع إلىالطبية، وما 

 الإداريمتضرر للتخبط حتى يحصل يلى حقوقه ، يلى يكس القضاء في فرنسا وخصوصا ال

التي يمكن من  النظريا منه الذي حرص أكار يلى تعويض المتضرر بإقراره للعديد من 

 خلالها قيام مسؤولية الطبيع أو المستش ى يلى أي ضرر قد يصيع المريض.

ية خصوصا يجعل القاضي لص ة ؤولية الطبغياب التخصص القضائي يموما وفي مجال المس -

الخبير الأيلى التي يكسبه إياها القانون، كما يجعله بعيدا كل البعد ين الهدف المنشود في 

تحقيق العدالة وإنصاف المتضرر من الأخطاء الطبية، وذلك ناجم ين يدم الإلمام بكل 

 ين تصوره. ن الحكم ين الشيء فرعإتعقيدا  الأيمال الطبية وتنوياتها، إذ 

ضافة إلى غياب القضاة المختصين، فإن غياب الأطباء الخبراء الملمين بالجوانع القانونية إ -

معضلة كبيرة في مواجهة تحقيق العدالة في هذا المجال،  دإضافة إلى اختصاصهم الطبي يع

ا  سيما وأن الخبرة الطبية القضائية حاليا تسند لأطباء مختصين يجهلون أبجديا  الإجراء

القانونية في مجال الخبرة التي تنظمها القوايد العامة الواردة في قانون الإجراءا  المدنية 

 وما بعدها. 125، لاسيما المادة والإدارية

  ومن هذا المنطلق نقترح ما يلي:

لم ال تي الذي داري إيجاد نوع من التكوين والتدريع القضائي المختص للقاضي الإ ضرورة -

ترتع يليه يدم قدرته يلى الغوص في هذا الذي القضاء،  ازدواجيةوح نظام يواكع جوهر ور

أحكامه يلى تطبيق ما يسنه المشرع من  واقتصارخذ بالنظريا  الحدياة الموضوع والأ
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تشريعا  في هذا المجال دون مواكبة التطورا  الطبية المعاصرة، من خلال ت عيل المسؤولية 

ريا  ظفي الش اء، ويدم الايتماد فقط يلى الن غير الخطئية، وكذا ت ويت ال رصة

 الكلاسيكية.

عديل قانون الصحة، ومدونة أخلاقيا  الطع بما يتماشى والنظريا  الحدياة في مجال ت -

 .وجعلها أكار دقة وت صيلا المسؤولية ين الأخطاء الطبية

سيما في مجال ي للممارسين الطبيين، وأيوان الصحة العمومية، لاتدييم التكوين القانون -

كت اء لااستحداث تكوين قانوني خاص بالخبراء في مجال الخبرة الطبية القضائية، ويدم ا

بتعيينهم تبعا لاختصاصهم الطبي وخبرتهم في مجال الصحة فقط، وإنما ضرورة إخضايهم 

لتكوين قانوني خاص يجعل منهم أكار ك اءة لأداء مهام الخبرة للاستجابة لمتطلبا  القضاء، 

 ستحداث لغة مشتركة بين القاضي والطبيع الخبير تمكن القاضي من فهم الطبيع الخبيروا

 ينها.  يحيد أن تمكن هذا الأخير من فهم المهمة الموكلة له دونومن جهة أخرى  ، من جهة
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